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تعليمات رقـم ( 1 ) لسنة  2014
صادرة بتاريخ 2 /1 / 2014 
بشـــــــأن

      ضوابط و إجراءات إضافة العلاوة الدورية و كذا زيادات الأجور التي تطرأ على أجور 
      المؤمن عليهم بمنشآت القطاع الخاص 
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
      
 نظرا لما أثير حول كيفية إدراج  كل من العلاوة الدورية  و ما يسمى بالعلاوة الخاصة لأجور المؤمن عليهم فى منشآت القطاع الخاص خاصة الشركات التي تم خصخصتها أو تلك المنظمة أجورهم بموجب إتفاقية عمل جماعية و نظراً لتوقف تضمين القرارات الوزارية الصادرة اعتبارا من 1/7/2006 بشأن سريان أحكام العلاوة الخاصة المقررة للعاملين في الحكومة و القطاع العام على تلك التي يقررها صاحب العمل في القطاع الخاص.

وفى ضوء ما تقضى به أحكام المادة (131) من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم79لسنة  1975 من أنه : " إستثناء من أحكام المادة (125) تحسب الإشتراكات عن الأجر الأساسى التى يؤديها صاحب العمل فى القطاع الخاص وتلك التى تقتطع من أجور المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية على أساس أجورهم فى شهر يناير من كل سنة ، وتحسب الإشتراكات المستحقة عن الأجر المتغير على أساس تلك الأجور فى أشهر يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل سنة . "

       وكذلك ما تقضي به أحكام المادة (10) من القرار الوزارى رقم (554) لسنة 2007 وتعديلاته بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975وتعديلاته  من أنه :"يلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص أن يوافى مكتب الصندوق المختص ببيان التعديلات التى طرأت على بيانات العاملين لديه وأجورهم وفقا للنموذج رقم (2) المرفق وذلك فى يناير من  كل عام بالنسبة للأجر الأساسى والمتغير، وفى حالة وجود أية تعديلات فى الأجور المتغيرة يلتزم بتقديم النموذج رقم (2) فى أشهرأبريل ويوليو وأكتوبر بحسب الأحوال  ".

لذلك نسترعي النظر إلى ما يلي :- 

أولا :  بالنسبة  العلاوة الدورية :-
 ـ  تضاف العلاوة الدورية المقررة بقانون العمل 12 لسنة 2003  وقدرها (7%) من الأجور  الأساسية للمؤمن عليهم في يناير من كل عام وتحسب على أساس أجرالإشتراك الأساسى فى شهر ديسمبر السابق ويتم ذلك  مركزيا عن طريق برامج قطاع الحاسبات والمعلومات بالصندوق لجميع المؤمن عليهم بمنشآت القطاع الخاص (أجر 1/1من كل عام )وتعتبر هذه العلاوة هى الحد الأدنى وفقا لقانون العمل و ذلك بإستثناء حالات تخفيض تلك العلاوة بناءً على قرار معتمد من المجلس القومي للأجور و ذلك دون إخلال بحق جهة العمل في منح العلاوة بنسبة تزيد عن النسبة السابقة. 
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 ثانيا :  بالنسبة للعلاوة الخاصة :-
     إعتباراٌ من عام  1987 وحتي الآن دأبت الدولة  على إصدار قانون سنويا بمنح العاملين بالدولة  والقطاع العام علاوة خاصة في شهر يوليو من كل عام بنسبة من الأجر الأساسي محددة بكل قانون  تضاف قيمة هذه العلاوة الى الأجور المتغيرة للمؤمن عليهم في تاريخ منحها و بعد مرور خمس سنوات من  تاريخ منحها تضاف إلى الأجور الأساسية، ومثال ذلك:-
 *العلاوة التي منحت للعاملين بالحكومة والقطاع العام في 1/7/1987اعتبرت عنصراٌ من عناصرالأجر المتغير في تاريخ منحها ثم ضمت  الى الأجر الأساسي   في1/7/1992 وهكذا بالنسبة للعلاوات التالية وبما لا يتعدى الحد الأقصى لأجر الإشتراك الأساسى  فى تاريخ الضم . 

ـ  وفى كل عام يصدر فيه قانون بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالحكومة والقطاع العام يصدر قرار وزارى من الوزير المختص بسريان أحكام تلك العلاوة للعاملين بالقطاع الخاص متى قررتها جهه العمل وفقا للضوابط الواردة بكل قرار حتى آخر قرار صدر فى عام 2005  وإعتباراٌ من 1/7/2006 وحتى تاريخه لم تتضمن القرارات الوزارية الصادرة بشأن تقرير العلاوة الخاصة للعاملين فى الحكومة والقطاع العام سريان ذات أحكامها على العلاوة التي يقررها صاحب العمل للعاملين لديه بالقطاع الخاص .
و في ضوء ما تقدم يلتزم أصحاب الاعمال في القطاع الخاص بتقديم استمارة رقم (2) في أشهر يناير من كل سنة بالنسبة للأجر الأساسي و المتغير و في إبريل و يوليو و أكتوبر من كل سنة بالنسبة  للأجر المتغير و ذلك بمراعاة الآتي:-
1-  أي زيادة في أجور العاملين ايا كان مسماها في أي وقت من السنة حتى و لو كانت بناء على إتفاقية عمل جماعية لا تعتبر سوى كونها زيادة في أجور العاملين فإن كانت هذه الزيادة في الأجور الأساسية فلا يعتد بها إلا إعتباراً من يناير التالي و إن كانت الزيادة في الأجور المتغيرة فيلتزم صاحب العمل بتقديم استمارة (س 2) عن التعديلات التي طرأت على الأجور المتغيرة في أشهر أبريل و يوليو و أكتوبر من كل سنة بحسب الأحوال.
2-   في حالة ما إذا تبين لأجهزة التفتيش بالصندوق وجود تهرب جزئي في الأجور المتغيرة عن أجور لم يتقدم صاحب العمل عنها بإستمارة (س2) خلال السنة يتم تعديل الأجور وفقا لما تسفر عنه تحريات التفتيش في هذا الشأن.
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3- كما تقدم إستمارة (س2) في أي تاريخ خلال العام يصدر فيه قانون أو قرار بتعديل الأجور للحد الأقصى لأجر الإشتراك الأساسي لمن تجاوز أجرهم هذا الحد في يناير السابق للتعديل.
* على قطاع المعلومات والحاسبات الآلية اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع هذه التعليمات موضع التنفيذ. 
* و على الإدارة المركزية للشئون الإدارية إبلاغ هذه التعليمات لمن يلتزم بتنفيذها.

تحريرا فى 2/ 1 /2014                
                                                                                            رئيــس الصندوق
                                             (آمال عبد الوهاب محمد )
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